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 نيويورك - تطرح تحليلات الاقتصاديين 
أســــئلة حــــول إذا كانت جائحــــة فايروس 
كورونا المستجد قد ألحقت بالعالم خسائر 
بشرية ومادية باهظة وأودت بحياة مئات 
الآلاف مــــن الأشــــخاص، فــــإن تداعياتها 
ســــوف تســــتمر لســــنوات طويلــــة قادمة 
وبخاصــــة علــــى الصعيديــــن الاقتصادي 
والاجتماعي، حتى فــــي الدول التي كانت 

أقل تضررا من آثارها الصحية.
والإجراءات  التطعيــــم  برامج  وتطرح 
الاحترازية التي تم تطبيقها أســــئلة حول 
فاعليتهــــا في المســــاعدة على  الســــيطرة 
النســــبية علــــى الجائحــــة، فــــإن المحللين 
والخبــــراء يؤكــــدون أن العديــــد من دول 
العالــــم وبخاصة الفقيرة منها ســــتواجه 
جائحة ربما تكون أشد خطورة من جائحة 
الفايروس بســــبب تراكم الديون على تلك 

الدول.

وتقول ســــيدني ماكي محررة الشؤون 
الاقتصاديــــة فــــي تقريــــر نشــــرته وكالــــة 
بلومبرغ للأنباء إن الجائحة تســــببت في 
خســــائر صحيــــة واقتصاديــــة فادحة في 

بعض أفقر دول العالم.
وأنفقــــت الحكومات المثقلــــة بالديون 
على امتــــداد العالم من أميــــركا اللاتينية 
إلــــى أفريقيا أموالاً لم تكــــن تمتلكها لدعم 
وتوفيــــر  المتهالكــــة  الصحيــــة  الأنظمــــة 
شــــبكة أمــــان للمواطنــــين، ممــــا أدى إلى 
ظــــل  وفــــي  الماليــــة.  مواردهــــا  تدهــــور 
مؤشــــرات على أن الضغوط المالية تؤجج 
تصاعــــدت  السياســــية،  الاضطرابــــات 
الدعــــوات الدولية لتخفيــــف الضغط على 
تلك الــــدول التــــي تكافح لخدمــــة ديونها

الخارجية.

وعــــن الدول الأشــــد عرضــــة للمخاطر 
المالية، تقول ماكي إن دول أميركا اللاتينية 
ســــجلت نحو ثلث إجمالي عــــدد الوفيات 
الناجمة عــــن فايروس كورونا المســــتجد 
على مســــتوى العالم حتى منتصف العام 
الحالي، في حين أنها تمثل فقط 8 في المئة 

من سكان العالم.
فــــي الوقت نفســــه فــــإن دول المنطقة 
وبخاصة الأرجنتين والبرازيل والإكوادور 
والســــورينام تواجــــه صعوبة في ســــداد 
ديونها في ظل الجائحة مما أثار المخاوف 
مــــن تكــــرار الكارثــــة الاقتصاديــــة التــــي 
شــــهدتها تلك الدول فــــي ثمانينات القرن 
العشــــرين عندمــــا توالــــى إفلاســــها على 
لتدخل مرحلة  طريقة ”نظرية الدومينــــو“ 

ركود اقتصادي طويلة.
وتضيــــف ماكــــي أن الأمــــر لا يختلف 
كثيــــرا في دول أفريقيا جنــــوب الصحراء 
حيــــث يمكن أن يعــــود حوالــــي 40 مليون 
شــــخص إلى دائرة الفقر بسبب الجائحة. 
وكانت زامبيا قد أعلنت في العام الماضي 
توقفها عن ســــداد ديونهــــا. والآن تحاول 
بالتزاماتهــــا  الوفــــاء  وتشــــاد  إثيوبيــــا 
بصعوبة بالغة. وهنــــاك أيضا العديد من 
الــــدول التي تزيــــد العائد على ســــنداتها 
الدولاريــــة عن 10 في المئة وهو ما يشــــير 
إلى الصعوبات الهائلة التي تواجهها في 

توفير احتياجاتها التمويلية.
وفــــي ظل هذا الوضــــع القاتم، يصبح 
الســــؤ ال المطــــروح هو من الــــذي يمكنه 
محاولة مســــاعدة الدول المثقلــــة بالديون 
لتجــــاوز الكارثــــة؟ تقول ماكــــي إن الدول 
الأغنــــى بقيادة الولايــــات المتحدة ضخت 
في اقتصاداتها تريليونات الدولارات عبر 

برامج شراء السندات خلال الجائحة.
وقدمــــت هــــذه الــــدول جزءا يســــيرا 
للغايــــة من تلك الأموال إلــــى الدول الأفقر 
من خلال مؤسسات التمويل الدولية. كما 
أوقفــــت دول مجموعة العشــــرين الكبرى 
مؤقتا تحصيل أقســــاط الديون الحكومية 
لدى الــــدول الفقيرة ثلاث مــــرات، ومددت 
إجراءات تخفيف عبء الديون حتى نهاية 

2021 كما وافق صندوق النقد الدولي على 
منح أكثر من 80 دولة تمويلات طارئة.

ويســــتعد الصندوق لزيادة ما يعرف 
باحتياطيــــات حقــــوق الســــحب الخاصة 
بمقــــدار 650 مليار دولار حتى يتيح للدول 

الفقيرة الاقتراض بشروط مسيرة.
وتــــرى ماكــــي أن أزمــــة ديــــون الدول 
الفقيــــرة تعتبر مشــــكلة ضخمة ويمكن أن 
تصبــــح أكبر. ففي حين كانت بعض الدول 
مثل الأرجنتين ولبنــــان وفنزويلا وزامبيا 
تعاني لسداد ديونها قبل الجائحة، جاءت 
إجــــراءات الإغلاق والقيود على الأنشــــطة 
الاقتصادية بسبب كورونا لتضيف المزيد 

من الدول إلى قائمة المتعثرين.
انكمــــش  اللاتينيــــة  أميــــركا  وفــــي 
الاقتصاد خــــلال العام الماضي بنســــبة 7 
في المئة وهو ما يزيد عن معدل الانكماش 
في أي منطقــــة أخرى من العالــــم. كما أن 
22 مليون شخص إضافيين أصبحوا غير 

قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية 
في هذه الــــدول. وباعت حكومــــات الدول 
النامية سندات مقوّمة بالدولار أو باليورو 
خلال العام الماضي أكثر مما فعلت في أي 

عام سابق.

وتتوقــــع شــــركة فيرســــك مابلكروفت 
للاستشــــارات وتقييم المخاطــــر أن ارتفاع 
أعبــــاء الديون وتزايد الســــخط الشــــعبي 
نتيجة الأزمــــة الصحية يعنيــــان احتمال 
حدوث اضطرابات سياســــية في 88 دولة 
على الأقل من بين 130 دولة تتابع الشــــركة 

أوضاعها.

ويتعــــين علــــى الحكومــــات الاحتفاظ 
بتــــوازن دقيــــق أثنــــاء محاولــــة إخــــراج 
الاقتصاد من الحفرة العميقة التي ســــقط 
فيها. فالحكومات ســــتواجه الاختيار بين 
المحافظة على اســــتمرار تدفق المساعدات 

المهمة للفقراء أو استمرار سداد ديونها.
أخرى  سياســــية  اعتبــــارات  وهنــــاك 
تحكم قرارات الحكومــــات. ففي كولومبيا 
أدت محــــاولات زيــــادة الضرائب للحد من 
العجــــز المتضخم فــــي الميزانية إلى موجة 
احتجاجات شــــعبية خــــلال مايو الماضي 
مما أدى إلى مقتل 20 شــــخصا على الأقل 

وتراجع الحكومة عن الفكرة.
كمــــا شــــهدت العاصمــــة الاقتصادية 
لنيجيريــــا لاغــــوس احتجاجات ضد عنف 
الشــــرطة وتحولت إلــــى اضطرابات على 
مســــتوى البــــلاد بســــبب ارتفــــاع معدل 
البطالة وارتفاع أســــعار الغذاء مما أسفر 

عن مقتل 69 شخصا على الأقل.

وفي مــــا يتعلق بأكبــــر العقبات التي 
تواجه الدول الفقيــــرة في طريق الخروج 
من الأزمة ترى ماكــــي أنه في حين تتزايد 
الدعوات لتأجيل سداد ديون الدول الفقيرة 
مرة أخرى، قالت مجموعة العشــــرين إنها 
لــــن تمدد وقــــف تحصيل أقســــاط ديونها 
إلى مــــا بعد نهاية العــــام الحالي. كما أن 
صياغة أي اتفاقيات جديدة بشأن تخفيف 
أعباء الديون ستتوقف بدرجة كبيرة على 
الصــــين التي أصبحت أكبر دولة دائنة في 
العالم، حيث تستحوذ على حوالي 60 في 
المئة من ديــــون الدول الفقيــــرة، التي كان 

مقررا سدادها خلال 2020.
وتقــــول الصــــين إنهــــا خففــــت أعباء 
الديــــون عن نحو 20 دولة فــــي العالم، في 
حين أن مؤسسات القطاع الخاص الدائنة 
والمؤسســــات الماليــــة الدولية مثــــل البنك 
الدولــــي لــــم تفعل ما يكفــــي للتخفيف عن 

الدول الفقيرة.

توسيع الإنفاق على الأنظمة الصحية المتهالكة يؤدي إلى تدهور الموارد المالية
تجمــــــع تقارير خبراء الاقتصاد وتحليلاتهم أن دول العالم مقبلة على جائحة 
الديون بعد التعافي من كورونا نتيجة إنفاق الحكومات المثقلة أصلا بالديون 
لأمــــــوال لا تمتلكها لدعــــــم أنظمتها الصحية المتهالكة ممــــــا أدى إلى انخرام 
مواردها المالية ما يغذي من جهة أخرى الاضطرابات السياسية والاجتماعية 
لاسيما مع اضطرار الحكومات للاختيار ما بين مواصلة تقديم الدعم للفقراء 

أو سداد ديونها.

تراهن الحكومة الســــــورية على توسيع نطاق المسؤولية الاجتماعية في قطاع 
الأعمــــــال ودفع مســــــاهمته في تخفيف الفقر وذلك مــــــن خلال رفع التبرعات 
ــــــات المجتمعية ما يســــــمح من جهة  ــــــات الخيرية والفعالي ــــــوادي والجمعي للن

بالتعريف بشركة ما وتعزيز الاستدامة المجتمعية من جهة أخرى.

الاحتقان الشعبي الضريبة المؤجلة للوباء

الدول الفقيرة تواجه جائحة الديون بعد التعافي من كورونا

 الجزائر - تســــتعد الحكومة الجزائرية 
لتفعيــــل مشــــروع قانون يجيز اســــتيراد 
العتاد الفلاحي ومعدات إنتاج السلع في 
الاســــتراتيجية  الزراعات  لتعزيز  محاولة 
والصناعيــــة ما يســــمح بتحقيــــق إنتاج 
عصري يلتــــزم بالمعاييــــر الدولية في ظل 
ترهّــــل الآلات الزراعيــــة المحليــــة وتــــآكل 

معدات التخزين.
وكشــــف مدير ضبط وتنميــــة الإنتاج 
الزراعي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية 
مسعود بن دريدي أن الترخيص لاستيراد 
العتــــاد الفلاحــــي ومعدات إنتاج الســــلع 
سيســــمح بتعزيز الزراعات الاستراتيجية 
والصناعية بهدف الوصول إلى استخدام 
عتاد متكامل وعصري في مختلف المناطق 
الزراعية وتحقيق إنتــــاج يلتزم بالمعايير 

الدولية.
الجزائريــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية (واج) عــــن المســــؤول قولــــه إن 
”القطــــاع شــــرع فــــي إعــــداد النصــــوص 
المبرمج  التنفيــــذي  للقانــــون  التطبيقيــــة 
للغرض والذي يحدد شروط وكيفيات منح 
رخصة وجمركــــة خطوط ومعدات الإنتاج 
التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج 
السلع بهدف الوصول إلى استخدام عتاد 
متكامــــل وعصري فــــي مختلــــف المناطق 
الزراعية وتحقيق إنتــــاج يلتزم بالمعايير 

الدولية“.
وأوضح نفــــس المســــؤول أن ”تعزيز 
الأطــــر القانونية في هذا الميــــدان يعكس 
هــــدف الدولة فــــي التوجه نحــــو تصدير 
المنتــــج الزراعــــي المحلي والــــذي يحتاج 
إلى دعــــم خطــــوط الإنتاج بالمكننة لســــد 

الاحتياجات، لاسيما في المناطق الزراعية 
الفروع  وتطوير  الحديثــــة  والتخصصات 
الاســــتراتيجية والإدماج المحلي لسلاسل 
القيــــم المحليــــة إضافــــة إلــــى تعويــــض 

الواردات“.

ويعمــــل القطاع الفلاحــــي على تعزيز 
والصناعيــــة  الاســــتراتيجية  الزراعــــات 
ومنتجــــات  الصلــــب  القمــــح  خصوصــــا 
الألبــــان والطماطم الصناعيــــة والزيتون 
تحتــــاج  والتــــي  وغيرهــــا  والبطاطــــا 
الصناعيــــة  التحويــــل  وحــــدات  لوضــــع 
في المناطــــق القريبة من مناطــــق الإنتاج 
فــــي إطــــار الزراعات المكثفة لاســــيما على 
والمناطــــق  الجبليــــة  المناطــــق  مســــتوى 

الصحراوية.
وتحتاج هذه العمليات لاستيراد عتاد 
وآلات خاصــــة تدخل فــــي عمليات الإنتاج 
والجنــــي والتحويــــل والتوضيــــب والتي 
تتعلق إما بخط الإنتاج أو معدات الإنتاج 

التي تم تجديدها.
وتم عقد اجتماعات مستمرة مع كوادر 
قطاع المالية لبحث إمكانية دعم اســــتيراد 
هذه المعدات وكيفية الدعم غير المباشر لها 
بهــــدف جعل المنتج فــــي أريحية مالية مع 
المؤسسات التي تصادف سنواتها الأولى 

للإنتاج.

 دمشــق - تجمع فعاليـــات اقتصادية 
على ضـــرورة توســـيع دور المســـؤولية 
الاجتماعيـــة في قطـــاع الأعمال لمعاضدة 
جهـــود الدولة في تحســـين مســـتويات 
العيش اســـتجابة للمواصفات القياسية 
للأداء الكلي للشـــركات بمســـاهمتها في 

قيادة التنمية داخل مجتمعاتها.
وتأتـــي هـــذه المطالب في ظـــل بداية 
التعافـــي التدريجي للقطـــاع الاقتصادي 
والصناعـــي ودوران حركـــة الإنتـــاج في 
مختلف المجالات، ما أعـــاد إلى الواجهة 
دور المســـؤولية المجتمعيـــة لـــدى قطاع 

الأعمال وتحويلها من تقديم الرعاية إلى 
التنمية المستدامة.

التي  المجتمعية  المســـؤولية  وتقـــوم 
وثق مفهومهـــا في المواصفة القياســـية 
”الإيـــزو“ على فكـــرة أن تنتهج المنشـــآت 
سلوكاً مسؤولاً مجتمعياً ويجعل أداءها 
المتعلق بالمجتمع والبيئة جزءاً مهماً من 

قياس أدائها الكلي.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
الرســـمية (ســـانا) إلى الأستاذ الجامعي 
والخبير في مجال الجودة والإدارة فراس 
حمادة قوله إن ”المسؤولية المجتمعية في 

قطـــاع الأعمال كانـــت فـــي بداياتها قبل 
أزمة الحرب في ســـوريا وطبقت من قبل 
الشركات بشكل تبرعات أو رعاية خاصة 
ســـواء للأندية أو للجمعيات الخيرية أو 
لفعاليـــات مجتمعيـــة لغايات تســـويقية 
لنشر اسم الشركة وتعريف المجتمع بها“.
وبين حمادة أن المسؤولية المجتمعية 
أخـــذت في حينها أنماطـــاً أخرى متعلقة 
بالموارد البشـــرية مثـــل تدريب الموظفين 
وتعريـــف  الجامعـــات  وطـــلاب  الجـــدد 
الخريجـــين الجـــدد ببيئـــة العمـــل لكـــن 
بالنهايـــة لم يكـــن هناك تكامل أساســـي 

للمسؤولية المجتمعية.
وخـــلال ســـنوات الأزمة ذكـــر حمادة 
ترجمـــت  والمؤسســـات  الشـــركات  أن 
مســـؤوليتها المجتمعية مـــن خلال تقديم 
الدعـــم لمراكـــز الإقامـــة المؤقتـــة وتنفيذ 
مبادرات وبرامج لدعم الجمعيات الأهلية 

لكنها لم تصل أيضاً للتكامل المطلوب.
الحاليـــة  الظـــروف  ”فـــي  أن  وبـــينّ 
ومن أجل تحقيـــق التعافـــي الاجتماعي 
والاقتصـــادي والبيئـــي يجـــب ترجمـــة 
المسؤولية المجتمعية في جميع القطاعات 

لتحقيق تنمية مستدامة“.
وأشـــار خبير الجـــودة والإدارة إلى 
ضرورة نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية 
بنطاق واســـع معتبراً أن ذلك لا يقع فقط 
على عاتـــق وزارة الشـــؤون الاجتماعية 
والعمل وهي ليست الحامل الوحيد لهذا 
الأمر بل يجب إشـــراك مختلف القطاعات 
وصولاً  والخاصـــة  والأهلية  الحكوميـــة 
إلـــى تكامـــل صحيـــح ونتائـــج صحية، 
مقترحاً منح الشـــركات التـــي تنجح في 
ميزات  المجتمعيـــة  المســـؤولية  تطبيـــق 
تشـــجيعية لتحفيز غيرها من الشركات.

وبينت مديرة مرصد ســــوق العمل بوزارة 

الشؤون الاجتماعية والعمل حلا المصري 
أن ”الــــوزارة تعمــــل على وضــــع معايير 
المســــؤولية  لتطبيــــق  محــــددة  وبرامــــج 
المجتمعية وفــــق برنامج ســــوريا ما بعد 
الحــــرب وتعزيــــز هــــذا المفهــــوم للقطاع 
القطاعــــين  دور  مــــع  وتكاملــــه  الخــــاص 
الحكومي والأهلي وخلق ثقافة المسؤولية 
وإيجــــاد  الشــــركات  لــــدى  المجتمعيــــة 
كــــوادر وأقســــام خاصــــة لديهــــا لذلــــك“.

ولفـــت المديـــر التنفيذي لمؤسســـة ســـند 
الشـــباب التنمويـــة يمـــان الســـابق إلى 
أهميـــة بناء إطار تشـــاركي بـــين القطاع 
الحكومـــي والأهلـــي والخـــاص لمفهـــوم 

المسؤولية المجتمعية.

واعتبـــر مدير التســـويق فـــي مركز 
للتدريـــب والاستشـــارات بحلـــب محمد 
شيخ عمر أن المسؤولية المجتمعية باتت 
حاجـــة اليوم وهي قبل كل شـــيء التزام 
أخلاقـــي، وهو مـــا أكده مـــازن الحريري 
عضـــو مجلـــس إدارة الجمعيـــة العلمية 
الســـورية للجودة الذي ذكـــر أن تطبيق 
مفهـــوم المســـؤولية المجتمعيـــة يحقـــق 

تكاملاً بين البيئة والاقتصاد والمجتمع.
بدوره ذكر سعيد هواش مدير الموارد 
البشـــرية في إحدى الشـــركات الخاصة 
أهميـــة وجود رســـالة مجتمعية لدى كل 
شركة لخدمة مجتمعها وبيئتها وتطوير 

عمالها وتحسين ظروفهم.

سوريا تعتمد المسؤولية الاجتماعية 

في قطاع الأعمال لمساعدة الفقراء

الجزائر تفتح المجال 

للاستيراد الفلاحي لتعزيز 

الزراعات الاستراتيجية

جرعة أمل تخفف الحاجة 

هدفنا الوصول إلى 

عتاد حديث وعصري في 

مختلف المناطق الزراعية

مسعود بن دريدي

تركيز على وضع معايير 

وبرامج لتطبيق المسؤولية 

المجتمعية وفق برنامج 

سوريا ما بعد الحرب

88
دولة من بين 130 ستواجه ارتفاع 

أعباء الديون وتزايد السخط 

الشعبي نتيجة الأزمة الصحية

الحكومات أنفقت 

أموالا لم تكن تمتلكها 

لدعم أنظمتها الصحية

سيدني ماكي


